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1  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

  اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب
 المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 

  اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 
   1984دیسمبر /كانون الأول 10المؤرخ في  39/46للأمم المتحدة 
  ) 1( 27وفقا لأحكام المادة  ،1987یونیھ /حزیران 26: تاریخ بدء النفاذ

  إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساویة وغیر القابلة للتصرف، لجمیع أعضاء الأسرة البشریة ھو، وفقا 

  للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، أساس الحریة والعدل والسلم في العالم، 
  ق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تدرك أن ھذه الحقو

منھ،  55وإذ تضع في اعتبارھا الواجب الذي یقع على عاتق الدول بمقتضى المیثاق، وبخاصة بموجب المادة 
  بتعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ومراعاتھا على مستوى العالم،

من العھد الدولي الخاص بالحقوق  7نسان والمادة من الإعلان العالمي لحقوق الإ 5ومراعاة منھا للمادة 
المدنیة والسیاسیة، وكلتاھما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

  اللاإنسانیة أو المھینة، 
ومراعاة منھا أیضا لإعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 

  ، 1975دیسمبر /كانون الأول 9عقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة في ال
ورغبة منھا في زیادة فعالیة النضال ضد التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

  في العالم قاطبة،
  : اتفقت على ما یلي

  الجزء الأول
   1 المادة

أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا، " بالتعذیب"لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد . 1
یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، 

ویفھ أو إرغامھ ھو أو أي أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، ھو أو شخص ثالث أو تخ
أو عندما یلحق مثل ھذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعھ،  -شخص ثالث 

ولا . أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفتھ الرسمیة
ت قانونیة أو الملازم لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبا

  .عرضیة لھا
  . لا تخل ھذه المادة بأي صك دولي أو تشریع وطني یتضمن أو یمكن أن یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشمل. 2

   2المادة 
أعمال تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة أو أیة إجراءات أخرى لمنع . 1

  .التعذیب في أي إقلیم یخضع لاختصاصھا القضائي
لا یجوز التذرع بأیة ظروف استثنائیة أیا كانت، سواء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدیدا بالحرب أو . 2

  .عدم استقرار سیاسي داخلي أو أیة حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذیب
  . ر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیبلا یجوز التذرع بالأوام. 3

   3المادة 
أو أن تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا ") أن ترده("لا یجوز لأیة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعیده . 1

  . توافرت لدیھا أسباب حقیقیة تدعو إلى الاعتقاد بأنھ سیكون في خطر التعرض للتعذیب
السلطات المختصة لتحدید ما إذا كانت ھذه الأسباب متوافرة، جمیع الاعتبارات ذات الصلة، بما في تراعى . 2

ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتھاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعیة لحقوق الإنسان في 
  . الدولة المعنیة

   4المادة 
لتعذیب جرائم بموجب قانونھا الجنائي، وینطبق الأمر ذاتھ تضمن كل دولة طرف أن تكون جمیع أعمال ا. 1

على قیام أي شخص بأیة محاولة لممارسة التعذیب وعلى قیامھ بأي عمل آخر یشكل تواطؤا ومشاركة في 



 قــــــــوق الإنســــــــــانالھـیئـــة الـمـسـتقلـــــة لحـ
  دیـوان الـمـظـالـم

 The Independent Commission for Human Rights 
 
 
 

2  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

  .التعذیب
  . تجعل كل دولة طرف ھذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبیعتھا الخطیرة. 2

   5 المادة
 4تتخذ كل دولة طرف ما یلزم من الإجراءات لإقامة ولایتھا القضائیة على الجرائم المشار إلیھا في المادة . 1

  :في الحالات التالیة
عند ارتكاب ھذه الجرائم في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة أو على ظھر سفینة أو على متن طائرة ) أ(

  مسجلة في تلك الدولة،
  ن مرتكب الجریمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،عندما یكو) ب(
  .عندما یكون المعتدى علیھ من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا) ج(
تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما یلزم من الإجراءات لإقامة ولایتھا القضائیة على ھذه الجرائم في الحالات . 2

ة المزعوم موجودا في أي إقلیم یخضع لولایاتھا القضائیة ولا تقوم بتسلیمھ التي یكون فیھا مرتكب الجریم
  .من ھذه المادة 1إلى أیة دولة من الدول التي ورد ذكرھا في الفقرة  8عملا بالمادة 

  .لا تستثنى ھذه الاتفاقیة أي ولایة قضائیة جنائیة تمارس وفقا للقانون الداخلي. 3
   6المادة 

لدى اقتناعھا، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لھا، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص  تقوم أي دول طرف،. 1
باحتجازه أو تتخذ أیة إجراءات قانونیة  4موجود في أراضیھا یدعى أنھ اقترف جرما مشارا إلیھ في المادة 

یھ قانون تلك ویكون الاحتجاز والإجراءات القانونیة الأخرى مطابقة لما ینص عل. أخرى لضمان وجوده فیھا
الدولة على ألا یستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكین من إقامة أي دعوى جنائیة أو من اتخاذ أي 

  .إجراءات لتسلیمھ
  .تقوم ھذه الدولة فورا بإجراء التحقیق الأولى فیما یتعلق بالوقائع. 2
لاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة من ھذه المادة على ا 1تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة . 3

  . التي ھو من مواطنیھا، أو بممثل الدولة التي یقیم فیھا عادة إن كان بلا جنسیة
 1لدى قیام دولة ما، عملا بھذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إلیھا في الفقرة . 4

وعلى الدولة التي تجرى التحقیق الأولى . تبرر اعتقالھ ، باحتجاز ھذا الشخص وبالظروف التي5من المادة 
من ھذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إلیھ من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح  2الذي تتوخاه الفقرة 

  . عما إذا كان في نیتھا ممارسة ولایتھا القضائیة
   7المادة 

خاضع لولایتھا القضائیة شخص یدعى ارتكابھ لأي من الجرائم تقوم الدولة الطرف التي یوجد في الإقلیم ال. 1
، بعرض القضیة على سلطاتھا المختصة 5في الحالات التي تتوخاھا المادة  4المنصوص علیھا في المادة 

  .بقصد تقدیم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسلیمھ
كاب أیة جریمة عادیة ذات طبیعة خطیرة تتخذ ھذه السلطات قرارھا بنفس الأسلوب الذي تتبعھ في حالة ارت. 2

ینبغي ألا تكون معاییر الأدلة  5من المادة  2وفى الحالات المشار إلیھا في الفقرة . بموجب قانون تلك الدولة
المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إلیھا في 

  .5ة من الماد 1الفقرة 
تكفل المعاملة العادلة في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فیما . 3

  .4یتعلق بأي من الجرائم المشار إلیھا في المادة 
   8المادة 

تكون  جرائم قابلة لتسلیم مرتكبیھا في أیة معاھدة لتسلیم المجرمین 4تعتبر الجرائم المشار إلیھا في المادة . 1
وتتعھد الدول الأطراف بإدراج ھذه الجرائم كجرائم قابلة لتسلیم مرتكبیھا في كل . قائمة بین الدول الأطراف
  .معاھدة تسلیم تبرم بینھا

إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسلیم من دولة لا تربطھا بھا معاھدة لتسلیم المجرمین، وكانت الدولة الأولى . 2
د معاھدة لتسلیم المجرمین، یجوز لھذه الدولة اعتبار ھذه الاتفاقیة أساسا قانونیا تجعل التسلیم مشروطا بوجو

ویخضع التسلیم للشروط الأخرى المنصوص علیھا في قانون الدولة . للتسلیم فیما یختص بمثل ھذه الجرائم
  .التي یقدم إلیھا طلب التسلیم

د معاھدة بأن ھذه الجرائم قابلة لتسلیم مرتكبیھا تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسلیم مرھونا بوجو. 3
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  .فیما بینھا طبقا للشروط المنصوص علیھا في قانون الدولة التي یقدم إلیھا طلب التسلیم
وتتم معاملة ھذه الجرائم، لأغراض التسلیم بین الدول الأطراف، كما لو أنھا اقترفت لا في المكان الذي . 4

  .5من المادة  1اضى الدول المطالبة بإقامة ولایتھا القضائیة طبقا للفقرة حدثت فیھ فحسب، بل أیضا في أر
   9المادة 

على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فیما یتعلق بالإجراءات . 1
یع الأدلة الموجودة في ، بما في ذلك توفیر جم4الجنائیة المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إلیھا في المادة 

  .حوزتھا واللازمة للإجراءات
من ھذه المادة وفقا لما قد یوجد بینھا من معاھدات لتبادل  1تنفذ الدول الأطراف التزاماتھا بمقتضى الفقرة . 2

  .المساعدة القضائیة
   10المادة 

الكامل في برامج تدریب تضمن كل دولة إدراج التعلیم والإعلام فیما یتعلق بحظر التعذیب على الوجھ . 1
الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین، سواء أكانوا من المدنیین أو العسكریین، والعاملین في میدان الطب، 
والموظفین العمومیین أو غیرھم ممن قد تكون لھم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال 

  .رد أو معاملتھالتوقیف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب ھذا الف
تضمن كل دولة طرف إدراج ھذا الحظر في القوانین والتعلیمات التي یتم إصدارھا فیما یختص بواجبات . 2

  .ووظائف مثل ھؤلاء الأشخاص
   11المادة 

تبقى كل دولة قید الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعلیماتھ وأسالیبھ وممارساتھ، وكذلك الترتیبات 
ومعاملة الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال التوقیف أو الاعتقال أو السجن في أي  المتعلقة بحجز

  .إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذیب
   12المادة 

تضمن كل دولة طرف قیام سلطاتھا المختصة بإجراء تحقیق سریع ونزیھ كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى 
  .عتقاد بأن عملا من أعمال التعذیب قد ارتكب في أي من الأقالیم الخاضعة لولایتھا القضائیةالا

   13المادة 
تضمن كل دولة طرف لأي فرد یدعى بأنھ قد تعرض للتعذیب في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة، الحق في 

. ھ على وجھ السرعة وبنزاھةأن یرفع شكوى إلى سلطاتھا المختصة وفى أن تنظر ھذه السلطات في حالت
وینبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حمایة مقدم الشكوى والشھود من كافة أنواع المعاملة السیئة أو 

  .التخویف نتیجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم
   14المادة 

حق قابل تضمن كل دولة طرف، في نظامھا القانوني، إنصاف من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعھ ب. 1
للتنفیذ في تعویض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأھیلھ على أكمل وجھ ممكن، وفى حالة وفاة 
  .المعتدى علیھ نتیجة لعمل من أعمال التعذیب، یكون للأشخاص الذین كان یعولھم الحق في التعویض

فیما قد یوجد من تعویض لیس في ھذه المادة ما یمس أي حق للمعتدى علیھ أو لغیره من الأشخاص . 2
  .بمقتضى القانون الوطني

   15المادة 
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشھاد بأیة أقوال یثبت أنھ تم الإدلاء بھا نتیجة للتعذیب، كدلیل في أیة 

  .إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متھم بارتكاب التعذیب كدلیل على الإدلاء بھذه الأقوال
   16المادة 

ل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة حدوث أي أعمال أخرى من أعمال تتعھد ك. 1
، عندما 1المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة التي لا تصل إلى حد التعذیب كما حددتھ المادة 

على ارتكابھا، أو عندما یرتكب موظف عمومي أو شخص آخر یتصرف بصفة رسمیة ھذه الأعمال أو یحرض 
وذلك  13، 12، 11، 10وتنطبق بوجھ خاص الالتزامات الواردة في المواد . تتم بموافقتھ أو بسكوتھ علیھا

بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذیب بالإشارة إلى غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 
  .أو المھینة
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تفاقیة بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني یحظر المعاملة أو العقوبة القاسیة أو لا تخل أحكام ھذه الا. 2
  . اللاإنسانیة أو المھینة أو یتصل بتسلیم المجرمین أو طردھم

  الجزء الثاني
   17المادة 

. ا بعدوتضطلع بالمھام المنصوص علیھا فیم) یشار إلیھا فیما بعد باسم اللجنة(تنشأ لجنة لمناھضة التعذیب . 1
وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشھود لھم بالكفاءة في میدان حقوق الإنسان، 

وتقوم الدول الأطراف بانتخابھم مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل . یعملون في اللجنة بصفتھم الشخصیة
  .وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونیة

ولكل دولة . أعضاء اللجنة بطریق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحھم الدول الأطرافینتخب . 2
وتضع الدول الأطراف في اعتبارھا فائدة ترشیح أشخاص یكونون . طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنیھا

وق المدنیة أیضا أعضاء في اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العھد الدولي الخاص بالحق
  .والسیاسیة ولدیھم الاستعداد للعمل في لجنة مناھضة التعذیب

یجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي یدعو إلى عقدھا مرة كل سنتین الأمین العام . 3
راف ویكون وفى تلك الاجتماعات التي ینبغي أن یتكون نصابھا القانوني من ثلثي الدول الأط. للأمم المتحدة

الأشخاص المنتخبون لعضویة اللجنة ھم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبیة المطلقة 
  .لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین المصوتین

ویقوم الأمین العام للأمم . یجرى الانتخاب الأول في موعد لا یتجاوز ستة أشھر من تاریخ نفاذ ھذه الاتفاقیة. 4
ة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشھر على الأقل، بتوجیھ رسالة إلى الدول الأطراف یدعوھا فیھا إلى المتحد

ویقوم الأمین العام بإعداد قائمة بأسماء جمیع المرشحین على ھذا . تقدیم ترشیحاتھا في غضون ثلاثة أشھر
  .ھذه القائمة إلى الدول الأطراف النحو مرتبة ترتیبا أبجدیا، مع بیان الدول الأطراف التي رشحتھم، ویقدم

ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتھا أربع سنوات، ویكونون مؤھلین لإعادة انتخابھم في حالة ترشیحھم مرة . 5
غیر أن مدة عضویة خمسة من الأعضاء الذین یتم انتخابھم في المرة الأولى تنتھي بعد سنتین، ویقوم . أخرى

من ھذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختیار أسماء ھؤلاء  3لفقرة رئیس الاجتماع المشار إلیھ في ا
  .الأعضاء الخمسة بطریق القرعة

في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالتھ أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مھامھ المتعلقة باللجنة، تقوم . 6
ل في اللجنة للفترة المتبقیة من مدة عضویتھ الدولة الطرف التي رشحتھ بتعیین خبیر آخر من مواطنیھا للعم

شریطة الحصول على موافقة أغلبیة الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد 
الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابیع بعد قیام الأمین العام للأمم المتحدة 

  .حبإبلاغھا بالتعیین المقتر
  .تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائھم لمھامھم المتعلقة باللجنة. 7

   18المادة 
  .ویجوز إعادة انتخابھم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا لمدة سنتین. 1
  :تضع اللجنة نظامھا الداخلي على أن ینص، في جملة أمور على ما یلي. 2
  ء،یكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضا) أ(
  .تتخذ مقررات اللجنة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین) ب(
یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بتوفیر ما یلزم من الموظفین والتسھیلات لأداء اللجنة مھامھا بمقتضى ھذه . 3

  .الاتفاقیة على نحو فعال
وبعد عقد اجتماعھا الأول، تجتمع . ةیقوم الأمین العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجن. 4

  .اللجنة في المواعید التي ینص علیھا نظامھا الداخلي
تكون الدول الأطراف مسؤولة عما یتم تحملھ من نفقات فیما یتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة . 5

تي تكون الأمم المتحدة قد بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفین والتسھیلات ال
  .من ھذه المادة 3تحملتھا وفقا للفقرة 

   19المادة 
تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، تقاریر عن التدابیر التي اتخذتھا . 1

تفاقیة بالنسبة للدولة تنفیذا لتعھداتھا بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ ھذه الا
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وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقاریر تكمیلیة مرة كل أربع سنوات عن أیة تدابیر جدیدة تم . الطرف المعنیة
  .اتخاذھا، وغیر ذلك من التقاریر التي قد تطلبھا اللجنة

  .یحیل الأمین العام للأمم المتحدة التقاریر إلى جمیع الدول الأطراف. 2
ة في كل تقریر، ولھا أن تبدى كافة التعلیقات العامة التي قد تراھا مناسبة وأن ترسلھا إلى الدولة تنظر اللجن. 3

  .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئیھ من ملاحظات. الطرف المعنیة
حظات أیة ملا 24وللجنة أن تقرر، كما یتراءى لھا، أن تدرج في تقریرھا السنوي الذي تعده وفقا للمادة . 4

من ھذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إلیھا من الدولة الطرف المعنیة  3تكون قد أبدتھا وفقا للفقرة 
من ھذه المادة، إذا  1وللجنة أیضا أن ترفق صورة من التقریر المقدم بموجب الفقرة . بشأن ھذه الملاحظات

  .طلبت ذلك الدولة الطرف المعنیة
   20المادة 

اللجنة معلومات موثوقا بھا یبدو لھا أنھا تتضمن دلائل لھا أساس قوى تشیر إلى أن تعذیبا یمارس  إذا تلقت. 1
على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنیة إلى التعاون في دراسة ھذه 

  .المعلومات، وتحقیقا لھذه الغایة إلى تقدیم ملاحظات بصدد تلك المعلومات
جنة بعد أن تأخذ في اعتبارھا أیة ملاحظات تكون قد قدمتھا الدولة الطرف المعنیة وأیة معلومات ذات ولل. 2

صلة متاحة لھا، أن تعین، إذا قررت أن ھنالك ما یبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائھا لإجراء تحقیق سرى 
  .وتقدیم تقریر بھذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

وقد . من ھذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنیة 2تحقیق بمقتضى الفقرة  وفى حالة إجراء. 3
  .یشمل التحقیق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القیام بزیارة أراضى الدولة المعنیة

من ھذه المادة أن  2وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي یتوصل إلیھا عضوھا أو أعضائھا وفقا للفقرة . 4
  .ئمتحیل إلى الدولة الطرف المعنیة ھذه النتائج مع أي تعلیقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القا

من ھذه المادة سریة، وفى جمیع مراحل  4إلى  1تكون جمیع إجراءات اللجنة المشار إلیھا في الفقرات . 5
ویجوز للجنة وبعد استكمال ھذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقیق یتم . الإجراءات یلتمس تعاون الدولة الطرف

معنیة إدراج بیان موجز بنتائج الإجراءات في ، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف ال2وفقا للفقرة 
  .24تقریرھا السنوي المعد وفقا للمادة 

   21المادة 
لأیة دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن تعلن، في أي وقت، بموجب ھذه المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة . 1

لتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة في في أن تتسلم بلاغات تفید أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي با
ولا یجوز تسلم البلاغات والنظر فیھا وفقا للإجراءات المبینة في ھذه المادة، إلا في . أن تنظر في تلك البلاغات

ولا یجوز للجنة أن . حالة تقدیمھا من دولة طرف أعلنت اعترافھا باختصاص اللجنة فیما یتعلق بھا نفسھا
ویتم تناول . ة، أي بلاغ إذا كان یتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل ھذا الإعلانتتناول، بموجب ھذه الماد

  :البلاغات الواردة بموجب ھذه المادة، وفقا للإجراءات التالیة
یجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفیذ أحكام الاتفاقیة الحالیة، أن تلفت نظر تلك ) أ(

ذا الأمر برسالة خطیة وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف الدولة الطرف لھ
التي بعثت إلیھا بھا في غضون ثلاثة أشھر من تاریخ تسلمھا الرسالة، تفسیرا أو أي بیان خطى یوضح فیھ 

لیة التي اتخذت أو الأمر ویتضمن، بقدر ما ھو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المح
  ینتظر اتخاذھا أو التي تتوفر بالنسبة لھذا الأمر،

في حالة عدم تسویة الأمر بما یرضى كلا من الدولتین الطرفین المعنیتین في غضون ستة أشھر من تاریخ ) ب(
خطار ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة یحق لأي من الدولتین أن تحیل الأمر إلى اللجنة بواسطة إ

  توجھھ إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إلیھا بمقتضى ھذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنھ تم الالتجاء إلى جمیع ) ج(

وسائل الانتصاف المحلیة المتوفرة بالنسبة لھذا الأمر واستنفادھا، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا 
لا تسرى ھذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبیق وسائل الانتصاف بصورة غیر معقولة أو في حالة عموما، و

  عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحیة لانتھاك ھذه الاتفاقیة على نحو فعال،
  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قیامھا بدراسة البلاغات المقدمة لھا بموجب ھذه المادة،) د(
، تتیح اللجنة مساعیھا الحمیدة للدول الأطراف المعنیة بھدف )ج(مراعاة أحكام الفقرة الفرعیة مع ) ھـ(
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وتحقیقا لھذا . التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة
  الغرض، یجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفیق،

أن تزودھا بأیة ) ب(للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنیة، المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة یجوز ) و(
  معلومات ذات صلة في أیة مسالة محالة إلیھا بمقتضى ھذه المادة،

، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في )ب(یحق للدول الأطراف المعنیة، المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة ) ز(
  ألة وأن تقدم مذكرات شفویة أو كتابیة أو كلیھما،المس

تقدم اللجنة تقریرا، خلال اثني عشر شھرا من تاریخ استلام الإخطار المنصوص علیھ في الفقرة الفرعیة ) ح(
  ،)ب(
، تقصر اللجنة تقریرھا على بیان )ھـ(في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعیة " 1"

  .لوقائع والحل الذي تم التوصل إلیھموجز با
، تقصر اللجنة تقریرھا على بیان موجز )ج(في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعیة " 2"

  .بالوقائع على أن ترفق بھ المذكرات الخطیة ومحضرا بالمذكرات الشفویة التي أعدتھا الدول الأطراف المعنیة
  .ة إلى الدول الأطراف المعنیةویبلغ التقریر في كل مسأل

تصبح أحكام ھذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة إعلانات . 2
وتودع الدول الأطراف ھذه الإعلانات لدى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي . من ھذه المادة 1بموجب الفقرة 

ویجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار یوجھ إلى الأمین . اف الأخرىسیرسل نسخا منھا إلى الدول الأطر
ولا یخل ھذا السحب بنظر أیة مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالتھ بمقتضى ھذه المادة، ولا یجوز . العام

تكن تسلم أي بلاغ من أیة دولة طرف بمقتضى ھذه المادة بعد أن یتسلم الأمین العام إخطار سحب الإعلان ما لم 
  .الدولة الطرف المعنیة قد أصدرت إعلانا جدیدا

   22المادة 
یجوز لأیة دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن تعلن في أي وقت أنھا تعترف بمقتضى ھذه المادة باختصاص . 1

اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لولایتھا القانونیة ویدعون أنھم 
ولا یجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان یتصل بدولة طرف في . یا لانتھاك دولة طرف في أحكام الاتفاقیةضحا

  .الاتفاقیة لم تصدر مثل ھذا الإعلان
تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب ھذه المادة غیر مقبول إذا كان غفلا من التوقیع أو إذا رأت أنھ یشكل . 2

  .مثل ھذه البلاغات أو أنھ لا یتفق مع أحكام ھذه الاتفاقیة إساءة لاستعمال حق تقدیم
، توجھ اللجنة نظر الدولة الطرف في ھذه الاتفاقیة التي تكون قد أصدرت 2مع مراعاة نصوص الفقرة . 3

ویدعى بأنھا تنتھك أیا من أحكام الاتفاقیة إلى أیة بلاغات معروضة علیھا بمقتضى ھذه  1إعلانا بموجب الفقرة 
وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إلیھ إلى اللجنة في غضون ستة أشھر تفسیرات أو بیانات . دةالما

  .كتابیة توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتھا تلك الدولة، إن وجدت
ا من تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمھا بموجب ھذه المادة في ضوء جمیع المعلومات المتوفرة لدیھ. 4

  .مقدم البلاغ أو من ینوب عنھ ومن الدولة الطرف المعنیة
  :لا تنظر اللجنة في أیة بلاغات یتقدم بھا أي فرد بموجب ھذه المادة ما لم تتحقق من. 5
أن المسألة نفسھا لم یجر بحثھا، ولا یجرى بحثھا بموجب أي إجراء من إجراءات التحقیق أو التسویة ) أ(

  الدولیة،
قد استنفد جمیع وسائل الانتصاف المحلیة المتاحة، ولا تسرى ھذه القاعدة في حالة إطالة مدة  أن الفرد) ب(

تطبیق وسائل الانتصاف بصورة غیر معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحیة 
  .لانتھاك ھذه الاتفاقیة على نحو فعال

  .البلاغات المقدمة لھا بموجب ھذه المادة تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قیامھا بدراسة. 6
  .تبعث اللجنة بوجھات نظرھا إلى الدولة الطرف المعنیة وإلي مقدم البلاغ. 7
تصبح أحكام ھذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة إعلانات . 8

ھذه الإعلانات لدى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي وتودع الدول الأطراف . من ھذه المادة 1بموجب الفقرة 
ویجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار یوجھ إلى الأمین . سیرسل نسخا منھا إلى الدول الأطراف الأخرى

العام، ولا یخل ھذا السحب بنظر أیة مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالتھ بمقتضى ھذه المادة، ولا یجوز 
أیة دولة طرف بمقتضى ھذه المادة بعد أن یتسلم الأمین العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن  تسلم أي بلاغ من

  .الدولة الطرف المعنیة أصدرت إعلانا جدیدا
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7  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

   23المادة 
من ) ھـ( 1یحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفیق المخصصة، الذین یعینون بمقتضى الفقرة الفرعیة 

ت والامتیازات والحصانات التي یتمتع بھا الخبراء الموفدون في مھام متعلقة بالأمم التمتع بالتسھیلا 21المادة 
  .المتحدة كما ھو منصوص علیھ في الفروع ذات الصلة من اتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصاناتھا

   24المادة 
ا عن أنشطتھا المضطلع بھا تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقریرا سنوی

  . بموجب ھذه الاتفاقیة
  الجزء الثالث

   25المادة 
  .یفتح باب التوقیع على ھذه الاتفاقیة لجمیع الدول. 1
  .وتودع صكوك التصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة. تخضع ھذه الاتفاقیة لإجراء التصدیق. 2

   26المادة 
ویصبح الانضمام ساري المفعول عند إیداع صك الانضمام . ة لجمیع الدولیفتح باب الانضمام إلى ھذه الاتفاقی

  .لدى الأمین العام للأمم المتحدة
   27المادة 

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین بعد تاریخ إیداع صك التصدیق أو الانضمام العشرین لدى الأمین . 1
  .العام للأمم المتحدة

النسبة لكل دولة تصدق علیھا أو تنضم إلیھا بعد إیداع صك التصدیق أو الانضمام یبدأ نفاذ الاتفاقیة ب. 2
  .العشرین في الیوم الثلاثین بعد تاریخ قیام الدولة بإیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام الخاصة بھا

   28المادة 
ن تعلن أنھا لا تعترف یمكن لأي دولة وقت التوقیع أو التصدیق على ھذه الاتفاقیة أو الانضمام إلیھا، أ. 1

  .20باختصاص اللجنة المنصوص علیھ في المادة 
من المادة أن تسحب ھذا التحفظ، في أي وقت  1یمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة . 2

  .تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمین العام للأمم المتحدة
   29المادة 

أن تقترح إدخال تعدیل علیھا وأن تقدمھ إلى الأمین العام للأمم  یحوز لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة. 1
بإبلاغ الدول الأطراف بالتعدیل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا . ویقوم الأمین العام بناء على ذلك. المتحدة

ثلث وفى حالة تأیید . كانت ھذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصویت علیھ
الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشھر من تاریخ ھذا التبلیغ، لعقد ھذا المؤتمر، یدعو الأمین العام 

ویقدم الأمین العام أي تعدیل تعتمده أغلبیة من الدول الأطراف الحاضرة . إلى عقده تحت رعایة الأمم المتحدة
  .في المؤتمر والمصوتة إلى جمیع الدول الأطراف لقبولھ

من ھذه المادة عندما یخطر ثلثا الدول الأطراف في ھذه  1یبدأ نفاذ أي تعدیل یتم اعتماده وفقا للفقرة . 2
  .الاتفاقیة الأمین العام للأمم المتحدة بقبولھا التعدیل طبقا للإجراءات الدستوریة لكل منھا

وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة . تكون التعدیلات، عند بدء نفاذھا، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتھا. 3
  .بأحكام ھذه الاتفاقیة وبأیة تعدیلات تكون قد قبلتھا

   30المادة 
أي نزاع ینشأ بین دولتین أو أكثر من الدول فیما یتعلق بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تنفیذھا ولا یمكن تسویتھ . 1

فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة  .عن طریق التفاوض، یطرح للتحكیم بناء على طلب إحدى ھذه الدول
أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الموافقة على تنظیم التحكیم، یجوز لأي من تلك الأطراف أن یحیل النزاع 

  .إلى محكمة العدل الدولیة بتقدیم طلب وفقا للنظام الأساسي لھذه المحكمة
التصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا، أنھا لا تعتبر یجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقیع ھذه الاتفاقیة أو . 2

من ھذه المادة  1ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة . من ھذه المادة 1نفسھا ملزمة بالفقرة 
  .بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت ھذا التحفظ

ادة أن تسحب ھذا التحفظ بإرسال من ھذه الم 2یجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة . 3
  .إخطار إلى الأمین العام للأمم المتحدة
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8  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

   31المادة 
. یحوز لأي دولة طرف أن تنھى ارتباطھا بھذه الاتفاقیة بإخطار كتابي ترسلھ إلى الأمین العام للأمم المتحدة. 1

  .ویصبح الإنھاء نافذا بعد مرور سنة على تاریخ تسلم الأمین العام ھذا الإخطار
لن یؤدى ھذا الإنھاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة علیھا بموجب ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق . 2

ولن یخل الإنھاء بأي شكل باستمرار نظر . بأي عمل أو إغفال یحدث قبل التاریخ الذي یصبح فیھ الإنھاء نافذا
  .اریخ الذي یصبح فیھ الإنھاء نافذاأي مسألة تكون اللجنة ماضیة في نظرھا بالفعل قبل الت

بعد التاریخ الذي یصبح فیھ إنھاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقیة نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أیة مسألة . 3
  .جدیدة تتعلق بتلك الدولة

   32المادة 
الاتفاقیة أو انضمت یعلم الأمین العام للأمم المتحدة جمیع أعضاء الأمم المتحدة وجمیع الدول التي وقعت ھذه 

  :إلیھا بالتفاصیل التالیة
  ،26، 25التوقیعات والتصدیقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتین ) أ(
، وكذلك تاریخ بدء نفاذ أیة تعدیلات تدخل علیھا بموجب 27تاریخ بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة بموجب المادة ) ب(

  ،29المادة 
  .31حالات الإنھاء بمقتضى المادة ) ج(

   33المادة 
تودع ھذه الاتفاقیة، التي تتساوى نصوصھا الأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة  .1

  .والفرنسیة في الحجیة لدى الأمین العام للأمم المتحدة
  .یرسل الأمین العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من ھذه الاتفاقیة إلى جمیع الدول. 2
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  إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من 
 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 

  د ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتم
   1975دیسمبر /كانون الأول 9المؤرخ في ) 30- د( 3452

  1المادة 
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9  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

لأغراض ھذا الإعلان، یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو عناء شدید، جسدیا كان أو عقلیا، یتم إلحاقھ . 1
ین، أو بتحریض منھ، لأغراض مثل الحصول من ھذا الشخص أو عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفین العمومی

من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبتھ علي عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، أو تخویفھ أو 
ولا یشمل التعذیب الألم أو العناء الذي یكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو . تخویف أشخاص آخرین

  ".القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء"مترتبا علیھا، في حدود تمشي ذلك مع  ملازما لھا أو
  .یمثل التعذیب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة. 2

  2المادة 
أو اللاإنسانیة أو المھینة ھو  أي عمل من أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة

امتھان للكرامة الإنسانیة، ویدان بوصفھ إنكار لمقاصد میثاق الأمم المتحدة وانتھاكا لحقوق الإنسان والحریات 
  .الأساسیة المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  3المادة 
ة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو لا یجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذیب أو غیره من ضروب المعامل

ولا یسمح باتخاذ الظروف الاستثنائیة، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم . المھینة أو أن تتسامح فیھ
الاستقرار السیاسي الداخلي أو أیة حالة طوارئ عامة أخري، ذریعة لتبریر التعذیب أو غیره من ضروب 

  .أو اللاإنسانیة أو المھینةالمعاملة أو العقوبة القاسیة 
  4المادة 

علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام ھذا الإعلان، تدابیر فعالة لمنع ممارسة التعذیب وغیره من ضروب 
  .المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة داخل إطار ولایتھا

  5المادة 
انین، وغیرھم من الموظفین العمومیین الذین قد تناط بھم یراعي، في تدریب الموظفین المكلفین بإنفاذ القو

المسؤولیة عن أشخاص محرومین من حریاتھم، السھر علي جعلھ یكفل المراعاة التامة لحظر التعذیب وغیره 
كما یدرج ھذا الحظر، علي النحو المناسب، . من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

صدر من قواعد أو تعلیمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد یناط بھ دور في حراسة الأشخاص في ما ی
  .المعنیین أو علاجھم

  6المادة 
علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساتھ، وكذلك الترتیبات المعمول بھا في حجز ومعاملة 

رة ومنھجیة بھدف تفادي جمیع حالات الأشخاص المحرومین من حریتھم في إقلیمھا، محل مراجعة مستم
  .التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

  7المادة 
تعتبر  1علي كل دولة أن تكفل النص في قانونھا الجنائي علي أن جمیع أعمال التعذیب المعرفة في المادة 

لتي تشكل اشتراكا في التعذیب أو تواطؤا علیھ أو تحریضا علیھ أو وتنطبق الصفة ذاتھا علي الأفعال ا. جرائم
  .محاولة لارتكابھ

  8المادة 
لكل شخص یدعي أنھ تعرض للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 

الدولة المعنیة،  المھینة بفعل موظف عمومي أو بتحریض منھ، الحق في أن یشكو إلي السلطات المختصة في
  .وفي أن تدرس قضیتھ دراسة محایدة من قبل ھذه السلطات
  9المادة 

علي السلطات المختصة في الدولة المعنیة، حیثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذیب 
  .ك شكوى رسمیةقد ارتكب، أن تشرع فورا في إجراء تحقیق محاید حتى وإن لم تكن ھنا 1المعرفة في المادة 

  10المادة 
قد  1أن عملا من أعمال التعذیب المعرفة في المادة  9أو المادة  8إذا ثبت من تحقیق أجري بموجب المادة 

وإذا اعتبر أن الإدعاء . ارتكب، تقام الدعوى الجنائیة ضد المتھم أو المتھمین بالجریمة وفقا للقانون القومي
العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة یستند إلي أساس صحیح،  بارتكاب أشكال أخري من المعاملة أو

  .یخضع المتھم أو المتھمین بالجریمة للإجراءات الجنائیة أو التأدیبیة أو غیرھا من الإجراءات المناسبة
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10  البرونوكول+ اتفاقية مناهضة التعذيب 

  11المادة 
نسانیة أو المھینة إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإ

قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحریض منھ، كان من حق المجني علیھ الإنصاف والتعویض وفقا للقانون 
  .الوطني

  12المادة 
إذا ثبت أن الإدلاء ببیان ما كان نتیجة للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

  .اذ ذلك البیان دلیلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أیة دعوىأو المھینة، لا یجوز اتخ
_______________________  
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